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 المالكى منهج الفاكهانى فى عرض آراء الفقهاء خارج المذهب                                   

 إبراهیم عدلى إبراهیم جاد: باحثال                                                                   

 المقدمة

 والإسلام، وأهل بعضهم للفتیا لتبیین الحلال والحرام.الحمد الله رب العالمین، جعل العلماء هداة للإیمان 
ا، وأشهد أن لا إله إلا االله خلـق الإنسـان وعلمـه، ورفـع  أحاط بكل شيءٍ علمًا، ووسع كـل شـيء رحمـة وحلمـً

 قدر العلم وعظمه، وخص به من خلقه من كرمه، وحض عباده المؤمنین على التفقه في الدین.
م الأنبیاء، وسید الأصفیاء، وإمـام العلمـاء، نبـي الرحمـة، الـداعي إلـى سـبیل خات وأشهد أن محمدًا رسول االله

ربــه بالحكمــة، والكاشــف برســالته جلابیــب الغمــة، وخیــر نبــي بعــث إلــى خیــر أمــة ‘ وعلــى الآل والأصــحاب 
 البررة الكرام صلاة توجب لهم مزید الفضل والإنعام. 

 أما بعد   
لوقــوف علــى ســرده للأقــوال نلاحــظ أنــه لــم یقتصــر علـــى آراء مــن خــلال النظــر فــى مؤلفــات الفاكهــانى واف

المالكیــة فقــط والاســتدل لهــم، بــل نــراه یســوق فــى كثیــر مــن الأحیــان آراء المــذاهب الفقهیــة الأخــرى ویســوق 
توجیهًا لآرائهم، وأحیانًا یناقش الآراء مناقشة علمیة دقیقة ویرد على أصحابها من غیر تعصب، وربما مال 

لرأى غیر المالكیة لعدم وجود روایة ونقل في مذهبـه، أو لترجحـه عنـده؛ وقـوة اسـتدلاله،  فى بعض المسائل
وممــا یــدل علــى انصــافه أننــا نجــده فــى مــواطن عدیــدة یــذكر أدلــة المــذاهب الأخــرى بكــل حیادیــة ودقــة فــى 

 النقل؛ ثم نراه بعد المناقشة والتحلیل یبین موافقته أو مخالفته لهذا الرأى.
 منهج الفاكهانى فى عرض آراء الفقهاء خارج المذهب.  بحث نعرض الومن خلال هذا 

 : النص على اتفاق العلماء فى المسألة.أولاً 
مــن بــاب التأصــیل والتحریــر للمســألة، فــإذا كانـــت  یســوق الفاكهــانى أقــوال العلمــاء خــارج المــذهب المـــالكى

المسألة متفق علیها، فإنه یتبع هذا الحكم بقول یدل على الاتفاق، وفى هـذه الحالـة یكـون موقفـه تقریـر هـذا 
 القول مع تأكید اتفاق أئمة المذهب على الأخذ به.

نْ تكلـم  ومثالـه: عامـدًا، وهـو لا یریـد تعلـیمَ أحــد، ولا قـال الفاكهـانى: (فقـد اتفـق أهـل العلـم قاطبــةً علـى أن مـَ
 . )1(إصلاحَ شيء: أن صلاته باطلة)

 .)2(:(وقد اتّفق المسلمون على تحریم ربا النّسیئة)مثال آخر
 .)3(:(ولدها من السید فإنه حر باتفاق)مثال آخر

 * ویشیر إلي الاتفاق أحیانًا بلفظ "الإجماع": 
 . )4(: (هذا الحدیث نص في وجوب الوضوء وشرطیته في الصلاة، وهو مما أجمعت علیه الأمة)ومثاله
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: (وقد أُجمع على النهـي عـن الإسـراف فـي المـاء، وإن كـان علـى شـاطئ البحـر، وهـل ذلـك علـى مثال آخر
 .  )5(الكراهة أو التحریم؟ الأظهرُ أنه على الكراهة، واالله أعلم)

 .)6(: (أجمعوا على أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة)مثال آخر
 .  )7(:(أجمع العلماء على تحریم نكاح الشغار)مثال آخر

 * وأحیانًا ینفي الخلاف بقوله "ولا خلاف":
(قال عبد الوهاب: ولا خلاف بین الأمة في وجوب الوضوء، وكذلك الغسل من الجنابة، والحـیض،  ومثاله:

 . )8(فاس)والن
 .)9(: (قال صاحب البیان والتقریب: لا خلاف أعلمه بین الأمة أن الجمعة واجبة على الجملة)مثال آخر
: (ولا خــلاف أعلمــه فــي شــرعیة الوصــیة مــن حیــث الجملــة، وهــذا الحــدیث محمــول عنــد عامــة مثــال آخــر

 .)10(العلماء على الندب والتحضیض)
 : ذكر الآراء المخالفة لرأى المالكیة فى المسألة. اثانیً 

رحمه االله یقتصر على ذكر الاتفاق أو الخـلاف داخـل المـذهب المـالكى فـى المسـألة؛ بـل  لم یكن الفاكهانى
ا یبــین مســتند كـل رأى ویــدلل ؛ فیتعــرض  نـراه یــذكر أقــوال العلمـاء خــارج المــذهب فـى مســائل عدیــدة؛ وأحیانـً

الشــافعیة؛ للخــلاف فــى المســألة بــین المــذاهب الأخــرى ســواء المــدارس الثلاثــة الأخــرى المشــهورة الحنفیــة؛ و 
والحنابلـة، أو أقـوال الأعـلام مـن غیـر هـذه المـدارس، ویحـرر مـوطن الخـلاف؛ ویحلـل؛ ویـدلى بـدلوه متعمقـًا 
ــالكى فیقـــول:   ــة للمـــذهب المـ ــألة ویســـرد الأقـــوال المخالفـ ا یـــذكر المسـ ــً ــة؛ فنـــراه أحیانـ ــألة الفقهیـ فـــى ســـرد المسـ

، اختلـف فـى ذلـك، أو واختلفـوافـي  -والفقهـاءأى: العلمـاء  -للعلماء في ذلـك أقـوال، أو یقـول اختلـف النـاس
: تحـدث الفاكهـانى عـن "مـا تنعقـد بـه الجمعـة" فقـال: (الـركن الثـاني: الجماعـة، ولا خـلاف ومثـال ذلـكذلك، 

في أنها شرط في إقامة الجمعة، ولا تصح من الواحد بلا خـلاف أعلمـه، ثـم اختلـف هـل لهـا حـد یحصـرها، 
: الأول، وهــو المشــهور مــن مــذهبنا ا للعلمــاء فــي ذلــك أقــوال ســبعةأو لا؟ وقــد نقــل بعــض متــأخري أصــحابن

أنها لا تتحدد بحد، لكن لا یجزئ فیها الاثنان، والثلاثة، والأربعة، وما في معنى ذلـك، بـل لا بـد أن یكونـوا 
ا القــول الثــاني: إنهــا تتحــدد بثلاثــین ومــا قــاربهم، روى ابــن حبیــب: ثلاثــون بیتـًـا، وم ــا تتقــرى بهــم قریــة، عــددً 

قـال صـاحب البیـان والتقریـب: وفـي مختصـر احـد، قاربهم جماعة، قال ابن حبیب: والبیت مسكن الرجـل الو 
الشیخ أبي إسحاق التونسي: اشـتراط خمسـین رجـلاً فـي صـلاة الكسـوف، قـال: وقـال بعـض المتـأخرین: فـي 

لجمعــة آكــد منــه فــي عــدد فــي اهــذه الروایــة إشــارة إلــى اعتبــار هــذا العــدد فــي صــلاة الجمعــة؛ لأن اعتبــار ال
قال اللخمي: ما علمت أحدًا ذكر عن مالك عددًا حده تقوم به الجمعة إلا ابن حبیـب، فإنـه قـال: الكسوف، 

القـول الثالـث: أنهـا لا تنعقـد بأقـل عـة كـذلك روى مطـرف، وابـن الماجشـون، الثلاثون وما قاربهم عنـدي جما
العزیز، وعبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، من أربعین رجلاً، قاله الشافعي، وبه قال عمر بن عبد 

قــال صــاحب البیــان والتقریــب: ولــم نجــد هــذه الروایــة ، رحمــه االله، وأحمــد  قــال ابــن الصــباغ: وبــه قــال مالــك
القـول الرابــع: لمعاصـرین، ونـُوزع فیـه وأنكـر علیـه، لمالـك فیمـا وقفنـا علیـه، قلـت: وكـذلك كـان یقــول بعـض ا
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قالـــه أبـــو حنیفـــة، والثـــوري،  القـــول الخـــامس: أنهـــا تنعقـــد بأربعـــة قالـــه ربیعـــة، بـــاثني عشـــر رجـــلاً أنهـــا تنعقـــد 
القول السابع: أنها تنعقد بـاثنین قالـه بثلاثة قاله الأوزاعي، وأبو یوسف، القول السادس: أنها تنعقد ومحمد، 

  .)11(واالله أعلم) الحسن بن صالح
ى النَّبــِيُّ  « عــدد تكبیــرات صــلاة الجنــازة قــال:( :  وعــنمثــال آخــر الَ: نَعــَ رَة  رضــي االله عنــه، قــَ نْ أَبــي هُرَیــْ عــَ

يَّ  رَ  صــلى االله علیــه وســـلم النَّجَاشــِ م، وَكبـــَّ فَّ بِهــِ لَّى، فَصـــَ ى المُصــَ م إِلـــَ رَجَ بِهــِ اتَ فِیــهِ، وَخـــَ ذِي مــَ وْمِ الـــَّ فـــي الْیــَ
ا ــً ا" نـــصّ صـــری»، أَرْبَعـ ــً ح، ودلیـــلٌ ظـــاهر للجمهـــور، علـــى أن تكبیـــر صـــلاة الجنـــازة أربـــعُ قولـــه: "وكبـــر أربعـ

 تكبیرات،   وقد اختلف الناسُ في ذلك على ستة أقوال، لا أعلم لها سابعًا:
الأول: وهو أصحُّها وأشهرها: أن التكبیر أربع، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي والشـافعي، وأبـو حنیفـة، 

 من الصحابة والتابعین. وأحمد، وداود، وأبو ثور، وجماعة
 وأبو الشعثاء جابرُ بنُ زید، وروي عن ابن عباس. ،القول الثاني: أنه ثلاثُ تكبیرات، وبه قال ابن سیرین

 القول الثالث: أنه خمس تكبیرات، وبذلك قال زیدُ بنُ أرقم، وحُذیفة بن الیمان، وذهب إلیه الفقهاء السبعة.
رَ رســولُ اللــَّه  صــلى االله علیــه وســلم تســعًا، وســبعًا، القــول الرابــع: مــا حُكــي عــن ابــن مســعود  : أنــه قــال: كَبــَّ

 وخمسًا، وأربعًا، فكبروا ما كبر الإمام، فأشار إلى أن ذلك كلَّه جائز، وأن المصلِّي مخیرٌ في ذلك.
 القول الخامس: یكبر ما كبر الإمام، ولا یزید على سبع، قاله إسحاق.

بن أبي طالب: أنه كان یكبر على أهل بدر سـتًا، وعلـى سـائر الصـحابة القول السادس: ما روي عن علي 
 خمسًا، وعلى غیرهم أربعًا.

زاد علیهــا علــى مــا جــاء فــي الأحادیــث  قــال أبــو عمــر بــنُ عبــد البــر: وانعقــد الإجمــاع بعــدُ علــى أربــع، لا یــُ
ن فقهـاء الأمصـار بخمـس الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذٌ لا یُلتفـت إلیـه الیـوم، ولا نعلـم أحـدًا قـال م ـ

 . )12(إلا ابن أبي لیلى)

(وقـد اختلــف فــي قوله: ومثــال ذلــك:* وتـارة یــذكر المســألة فیصـدر بــرأى المالكیــة ثـم یــذكر رأى مــن خـالفهم 
حكم الولیمة: فعندنا: أنها مستحبةٌ ، خلافًا لداود، وأحدِ قولَي الشـافعي فـي إیجابهـا؛ أخـذًا بهـذا، حملـه علـى 

ولقوله علیه الصلاة والسلام : "وَمَنْ لَمْ یُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّه"؛ لأنه إنما أطلق ذلـك علیـه الوجوب، 
فــي تــرك الإجابــة، وهــي لــو كانــت واجبــة، مــا دلَّ ذلــك علــى وجــوب الولیمــة؛ كمــا أن الابتــداء بالســلام لــیس 

 واجبة، والإجابةُ واجبةً وقال بعـضُ البغـدادیین بواجبٌ، والرد واجب، فكذلك غیرُ بعید أن تكون الدعوةُ غیرَ 
مــن أصــحابنا: لا یمنــع أن یطلــق علــى مــن أخــلَّ بالمنــدوب تســمیته عاصــیًا؛ لأن المعصــیة مخالفــةُ الأمــر، 

 والمندوب مأمورٌ به.

 قلت: وهذا بعیدٌ من وجهین: أحدهما: أنه خلافُ عرفِ حملةِ الشریعة، وغیر مصطلحهم واستعمالهم. 

 .)13(: أن المندوب قد اختلف فیه أهلُ الأصول؛ هل هو مأمورٌ به، أو لا؟ واللَّه أعلم)والثاني
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ا قــد  * وتــارة یكتفــى ببیــان أشــهر المــدارس المخالفــة للمــذهب المــالكى كــأبي حنیفــة؛ والشــافعى مــثلاً، وأحیانــً
 یذكر أحمد، دون استیفاء لباقى المذاهب والأقوال.

جاوزَ المیقاتَ لا یرید حجًا ولا عمرة، ثم بدا لـه، وعـزمَ علـى أحـدهما، هـل  :(واختلفوا أیضًا فیمنومثال ذلك
 یُحرم من موضعه ذلك، ولا دمَ علیه، أو یرجعُ إلى المیقات؟ وهو قول أحمد، وإسحاق.

 .)14(والأولُ قولُ الفقهاء الثلاثة: مالك، والشافعي، وأبي حنیفة)
ائها مقرونة بآراء أصحابها، أو یكتفى بالإشارة للآراء  * وأدلة الخلاف یتعامل معها إما بذكرها واستقص

:(وقد اختلف الناس في عِدَّة الحامل المتوفَّى عنها زوجُها، والمشهورُ ومثال ذلكفقط دون توجیه ودلیل 
عندنا، وعند الجمهور: انقضاءُ عدتها بوضع الحملِ، وإن وضعت قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، بل بلحظةٍ بعدَ  

فعمَّ تعالى، فلم یفرق بین عدةِ وفاةٍ ولا   )15(  } ئۇئو  ئو ئە ئە ئا  ئا غسلِه؛ لقوله تعالى: { موته وقبلَ 
 طلاقٍ.

، وابنُ عباس  رضي االله عنهما، وهو قول سحنون: علیها أَقْصَى الأَجَلین؛ لقوله تعالى:{  ٻ ٱ  وقال عليٌّ
الآیةَ، فإذا انقضت، فلا بدَّ من طلب الوضع لأجل الآیة الأخرى، وأنه لا یصح نكاحُ الحامل،  )16(}ٻ

 فأخذ بموجب الآیتین جمیعًا.
رًا بعـدَ سـورة الطـلاق، وفیهـا البـراءةُ بوضـع الحمـل، فأشـار  وقال ابن مسعود: آیةُ النساء القُصـرى نزلـت  آخـِ

 للمذهب المشهور.  إلى أنها تقضي على آیة البقرة، وهذا ترجیحٌ 
 (ع): وقد روي عن ابن عباس الرجوعُ عن قوله: أَقْصى الأَجَلین.

 فإن قلت: الآیتان كلُّ واحدة منهما عامَّةٌ من وجه، خاصةٌ من وجه، فآیةُ البقرة عامةٌ في كل متوف�ى 
ر متوف�ى عنها، وإذا عنها، حاملاً كانت أو حائلاً، والأخرى عامةٌ في كل حاملٍ، متوف�ى عنها كانت، أو غی

تعارض العمومان، تعینَ الاحتیاطُ، فلا تنقضي العدةُ السالفة إلا بیقین، وهو أقصـى الأجلـین؛ إذ لا تـرجیح 
 لأحد العمومین على الآخر.

 قلت: سلَّمنا التعارض؛ لكن یترجح قولُ الجمهور من أوجه: 
 الأول: ما قاله ابن مسعود  رضي االله عنه .

 .)17(هذا، وهو نصٌّ عین المسألة الثاني: حدیثُ سُبَیْعَة
 .)18(الثالث: ظهورُ المعنى، وهو العلمُ ببراءة الرحم من الحمل، وهو المطلوب)

ــوا فـــي أول وقـــت  ــانى: (قـــال ابـــن هبیـــرة: واختلفـ ــارة لـــلآراء فقـــط دون توجیـــه ودلیـــل: قـــال الفاكهـ ومثـــال الإشـ
هــل الأمصــار الــذبحُ حتــى یصــلِّيَ الإمــامُ العیــدَ، فأمــا أهــلُ القــرى، الأضــحیة: فقــال أبــو حنیفــة: لا یجــوز لأ

 فیجوز لهم بعدَ طلوع الفجر.
 وقال مالك: وقتُها بعد الصلاةِ، والخطبةِ، وذبحِ الإمام.

 وقال الشافعي: وقتُ الذبح: إذا مضى من الوقت مقدارُ ما یصلِّي فیه ركعتین، وخطبتین بعدها.
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ــدَ  ــك بعـ ــوز ذلـ ــد: یجـ ــال أحمـ ــرى وقـ ــل القـ ــین أهـ ــرق بـ ــم یفـ ــدُ، ولـ ــحَ بعـ ــامُ ذبـ ــن الإمـ ــم یكـ ــام، وإن لـ ــلاة الإمـ  صـ
لَّ عنــدهم  والأمصـار، بــل قــال: إن أهـل القــرى یتــوخى أهلُهــا مقـدارَ وقــت صــلاة الإمــام وخطبتـه، إن لــم تُصــَ

 .)19(صلاةُ العید، وإن كانت تُصَلَّى، فبعدَها)
 : مناقشة الْفَاكِهَانِيّ للأقوال المخالفة لرأى المالكیة فى المسألة.اثالثً 

الفاكهانى رحمه االله لم یكن مجرد ناقل للأقوال، بل كان یحرر الأقوال؛ ویناقش؛ ویدلل على كـل قـول؛ ثـم ف
یــرجح بــین الأقــوال؛ فتــارة یصــحح، وتــارة یضــعف، وینبــه القــارئ إلــى مــا هــو صــحیح فیأخــذ بــه؛ ومــا هــو 

 أو شاذ فیستغن عنه ونتناول ذلك من خلال مسائل. ضعیف
 المسألة الأولي: الحكم على القول بالصحة. 

یناقش الْفَاكِهَانِيّ الأقـوال المخالفـة لـرأى المالكیـة ویبـین الصـحیح مـن الأقـوال معتمـدًا فـى تصـحیحه القواعـد 
كمـا بعـد الصـبح وبعـد العصـر : قال فى التحریر:(وأما إن دخـل المسـجد فـي وقـت نهـي ومثال ذلكوالأدلة: 

 لم یركع وهو قول أبي حنیفة، والمعروف من قول الشافعي أنه یركع.
بْحِ  دَ الصـُّ لاَةَ بَعـْ ، وقـد اسـتوعبت الكـلام علیهمـا )20(»ومنشأ الخلاف: تعارض هذا الحدیث مع حدیث«لاَ صـَ
 .)21(التحقیق، وباالله التوفیق)في " ریاض الأفهام في شرح عمدة الأحكام " فلینظره هنالك من أراد 

لِّيَ رَكْعَتـَـیْنِ»  سْ حَتــَّى یُصــَ لاَ یَجْلــِ جِدَ، فــَ دُكُمُ المَســْ لَ أَحــَ یشــیر بقولــه:"تعارض هــذا الحــدیث" لحــدیث: «إِذَا دَخــَ
 )22(رواه البخاري، ومسلم)

ل؛ كمــا بعـــد الصـــبح، وبعـــد  فصــله فـــى ي عـــن التنفـــُّ ریـــاض الأفهــام بقولـــه:( إذا دخـــل المســجد فـــي وقـــتِ نَهــْ
 العصر، لم یركع، فهذا قول أبي حنیفة، وقال الشافعي: یركع.

بْحِ».  ومنشأ الخلاف: تعارضُ هذا الحدیث أعني: حدیث تحیة المسجد، مع حدیث: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّ
لاَةَ ووجــه التعــارض: أن حــد  یث تحیــة المســجد مطلــَق، لا تخصــیص فیــه بوقــت دون وقــت، وحــدیث: "لاَ صــَ

بْحِ" لا تخصــیصَ فیــه، لا لمــن یــدخل المســجد، ولا لغیــره، فكــلُّ حــدیث عــامٌّ مــن وجــه، خــاصٌّ مــن  دَ الصــُّ بَعــْ
به رحمه االله تخصیصَ النهي بعد الصلاتین بما إذا لـم یوجـد سـببٌ خـاص للركـوع، وش ـ فرأى الشافعي وجه،

لَّى فــي الــوقتین المــذكورین، ولكنــه  مــا لــه ســببٌ مــن النوافــل بــالفرائض، ولا خــلافَ أن الفــرائض المنســیةَ تُصــَ
رورةَ عندنا تشبیهٌ ضعیف؛ لبعدِ مـا بـین النوافـل والفـرائض؛ إذ الضـرورةُ تلجـىء إلـى إیقـاعِ الفـرائضِ، وَلا  ضـَ

وهــو المســجد بمــا عــدا الــوقتین المــذكورین،  ورأى مالــك، وأبــو حنیفــة تخصــیصَ الأمــر بتحیــةفــي النوافــل، 
؛ لأنــه قـد فُهمــت علـة النهــي، وهـو التشــبیه بمـن یصــلِّي للشـمس عنــدَ طلوعهـا، وعنــدَ غروبهــا، وإذا الصـحیح

ثبتت هذه الكراهة، فقد تعارض في التنفل بتحیة المسجد في هذین الوقتین كراهـةٌ ونـدبٌ، وإذا لـزم مـن فعـل 
المنـــدوب أولــى، وكـــان النــدبُ المـــذكور مختصــا بمـــا إذا لــم یلـــزم منــه فعـــلُ  منــدوب فعـــلُ مكــروه، كـــان تــركُ 

 .     )23(مكروه، وكان حالة الكراهة لا ندب، فیه واللَّه أعلم)
 المسألة الثانیة:موافقته لمذهب المالكیة.
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ومثــال یعرضــها ویتناولهــا بالشــرح:  یبــین الفاكهــانى  رحمــه االله مــذهب مــن وافــق المالكیــة فــى المســألة التــى
(وأما (الْعَرْجَاء) فقال بعض أصحابنا إن كان عرجًا خفیفًا یمكنهـا معـه اللحـوق بـالغنم  :: قال الفاكهانىذلك

یِّنُ ظَلْعُهـَا» ا  )24(جاز أن یضحى بها؛ لقوله  صلى االله علیـه وسـلم :«الْبـَ فـدلّ ذلـك علـى أنـه إن لـم یكـن بینـً
تلحــق بــالغنم  فــلا تجــوز فــي الأضــحیة؛ ووافقنــا الشــافعي، وقــال أبــو حنیفــة: تجــوز مــا فإنــه یجــوز، وإن لــم 

 .)25(دامت تمشي، وفي قوله:«الْعَرْجَاءُ الْبَیِّنُ ظَلْعُهَا» ما یرد علیه)
فـل أخـذ بـه مالـك رحمـه االله، فـلا یتن )26(: (قوله علیه الصلاة والسلام:« صَلاَةُ اللَّیْلِ مَثْنَى مَثْنَى»مثال آخر

عنــده بــأكثر مــن ركعتــین بســلامٍ واحــد، ولا بركعــةٍ واحــدة، ووجهــُه: مــا یُفهــم مــن هــذا الحــدیث مــن  الحصــر 
، وكمـا اقتضـى ظـاهره عـدمَ الزیـادة )27(الابتدائي، وجاء في حدیث آخرَ:« صَلاَةُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»

، وبـه أخـذ )28( أنـه قـد تعـارض بحـدیث عائشـةَ الآتـيعلى ركعتین، فكذلك یقتضي عدمَ النقصان منهما، إلا
الشـــافعي، فأجـــاز الزیـــادةَ علـــى ركعتـــین، مـــن غیـــر حصـــر فـــي العـــدد، إلا أنـــه یقتضـــي أن لا یتنفـــل بركعـــة 
واحدة؛ لمداومته علیه الصلاة والسلام على غیر ذلك، وقد أجاز التنفل بركعة واحدة، ووافقَنا أبو حنیفة في 

 .)29(احدة)منع التنفُّل بركعة و 
ا، أو ثلاثــةِ قــال الفاكهانى:: مثــال آخــر (ومــذهبنا مــن هــذه الأقــوال: أنْ لا قطــعَ فــي أقــلَّ مــن ربــعِ دینــارٍ ذهبــً

، ولـم یـراع هـل تكـون ثلاثـةُ الـدراهم صـرفَ ربـع  دراهمَ، أو ما قیمته ذلك، كانت أكثرَ من ربع دینـار أو أقـلَّ
عَ دینـار، إلا أنـه یقـوم دینار، أو لا؛ وإلى هذا ذهب أحمـدُ، وإسـحاقُ، ووافقَنـا الشـافعيُّ فـي كـون النصـاب رب ـ

 .)30(ما عدا الذهب بالذهب)
 المسألة الثالثة: الحكم على بعض الأقوال بالضعیف. 
: (قـال صـاحب البیـان والتقریـب: فـي هـذه ومثال ذلـكإذا كان القول ضعیف فإنه یتعرض له ویبین ضعفه: 

ا للفــذ والجم اعــة فــي الصــیف والشــتاء وهــو المســألة ثلاثــة أقــوال: أحــدها: أن أول الوقــت فیهــا أفضــل مطلقــً
 مذهب مالك  رحمه االله وعلیه أكثر العلماء.

 والقول الثاني: قول أبي حنیفة أن الإسفار فیها أفضل.
 والقول الثالث: قول ابن حبیب أن تؤخر في الصیف إلى وسط الوقت؛ لقصر اللیل وغلبة النوم.

، طلقـًا؛ للحـدیث: إن بـلالاً ینـادي بلیـلقلت: وظاهر الأحادیث الصحیحة تـدل علـى أن أول الوقـت أفضـل م

 .)31(وحدیث جابر: كان النبي  یصلي العشاء أحیانًا... الحدیث 
، مَا یُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ» وغیر ذلك من الأحادیث في هـذا  )32(وحدیث:«فَیَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ

 المعنى فتأمل ذلك تجده.
رِ» ــْ مُ لِلأَجـ ــَ هُ أَعْظـ ــَّ الفَجْرِ، فَإِنـ ــِ فِرُوا بـ ــْ ــلى االله علیـــه وسلم:«أَسـ ــة مـــن قولـــه صـ ــتج بـــه أبـــو حنیفـ  )33(وأمـــا مـــا احـ

رضي االله عنهم: إنه علیه السـلام  ة الفجر ضعیف؛ لما قالت العلماءفالتمسك به في استحباب تأخیر صلا
ــم یتــربص حتــى یتبــین  إنمــا أراد أن لا یصــلي حتــى یتحقــق الفجــر؛ لأن مــدرك الفجــر مشــكل، فخشــي إن ل
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ــم یقــل: أســفروا بالصــلاة واالله  الفجــر أن یصــلي فــي وقــت مشــكوك فیــه، ودلیلــه أنــه قال:"أســفروا بــالفجر" ول
 .)34(أعلم)

یقتضي عموم استحباب الاستیاك عند كل صلاة، فیـدخل فـي  )35(: (الثالث: هذا الحدیث بظاهرهمثال آخر
ذلــك الظهــر والعصــر، للصــائم وغیــره، وقــد تقــدم ذكــر كراهیــة الشــافعیة الاســتیاك للصــائم بعــد الــزوال، وهــو 
ضعیف، "ق": ومن یخالف في تخصیص عموم هذا الحـدیث، یحتـاج إلـى دلیـل خـاص بهـذا الوقـت یخـص 

 . )36(به هذا العموم، وفیه بحث)
: وســبب القصــر:(وأما ســببه: فالشــروعُ فــي الســفر الطویــل المشــروع، فقولنــا: الشــروعُ فــي الســفر مثــال آخــر

احترازٌ مما إذا عزم، ولم یضربْ في الأرض، ولم یخرجْ من منزله، فإنه لا یقصر حتى یخـرجَ مـن مدینتـه، 
 وبه قال الشافعي، وأبو حنیفة، وأحمد، وإسحاق.

لَّى )37(یقصروقد قال بعض العلماء: إنه  ، وروي ذلـك عـن الحـارث بـن أبـي ربیعـة: أَنـَّه أرادَ بهـم سـفرًا، فَصـَ
بهم رَكْعتین في منزله، وفیهم الأسودُ بنُ یزیدَ، وغیرُ واحد من أصحاب عبد اللَّه هكذا ذكـره صـاحب البیـان 

 والتقریب.
قریة حتى حضـرت الصـلاة، قال: وحكي عن عطاء: أنه قال: إذا خرج الرجلُ حاجًا، فلم یخرج من بیوت ال

 فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى.
وقد احتج بعضُهم لهذا المذهب: بأن المسافر لو نوى الإقامة، وجبَ علیـه الإتمـامُ بالنیـة، فكـذلك المقـیمُ إذا 

 نوى السفر صیر مسافرًا بنیته، وهو ضعیف من وجهین:
ا بمجـرد النیـة، ولكنـه إذا نـو  ى الإقامـة، فمعناهـا أنـه لا یسـافر، فقـد حصـل أحدهما: أن نقول: لا یكون مقیمـً

فعلٌ مـع نیـة، فـاعتبر، وإذا نـوى السـفر قبـل أن یخـرج، لـم یحصـل فـي السـفر، إلا نیـةٌ بـلا فعـل؛ لأن معنـى 
 السفر: الضربُ في الأرضِ، ولم یحصل بعدُ.

صــل بالنیــة، ولا والثــاني: أن الأصــل الإقامــة، وإنمــا الأســفارُ طارئــة علــى الأصــل، فیصــحُّ أن یرجــع إلــى الأ
 یلزم علیه أن یخرج عن الأصل بالنیة.

والصــواب: أنــه لا قصــرَ إلا فــي ســفر، ولا ســفرَ إلا بعــد الخــروج مــن القریــة، وأن مجــرد النیــة مــن غیــر أن 
یقتــرن بهــا أمــر زائــد لا اعتبــار بــه فــي الأحكــام المتعلقــة بــالجوارح؛ كــالطلاق، والعتــق، والنكــاح، والبیــع، فــلا 

مطلِّقًا بنیته على القول المعروف من مذهبنا، ولا بائعًا، ولا ناكحًا، بخـلاف الأحكـام المترتبـة یكون الإنسان 
 على أعمال القلوب؛ كالإیمان، والكفر، والحسد، والعُجْب، والریاء، وغیره.

لظهرَ والقصر، والإتمامُ من أفعال الجوارح، ویدلُّ علیه من السنة: أن الرسول علیه الصلاة والسلام صلَّى ا
لَ عمـرُ، كـان  بالمدینة أربعًا، والعصرَ بذي الحُلَیْفَة ركعتین، فلم یقصـر بمجـرد النیـة، حتـى بـرزَ، وكـذلك فَعـَ
إذا خرج حاجًا أو معتمرًا، قصرَ بذي الحلیفة، ویدل علیه أیضًا: أن بنیان القریة في حق الداخل من السفر 

خل بیوتَ القریة، یُتِمُّ، فلذلك تمنعُ ابتـداءَ السـفر، واللـَّه یقطع حكَم السفر؛ بلا خلاف؛ إذ لا خلاف أنه إذا د 
 .)38(أعلم)



260 
 

قلــت: ســاق صــاحب الإعــلام بفوائــد عمــدة الأحكــام هــذه الأقــوال ثــم حكــم علیهــا بقولــه: (ینعطــف علــى مــا 
 مضى من الغرائب ما ذهب إلیه بعض العلماء؛ أنه إذا عزم ولم یضرب في الأرض ولم یخرج من منزله

 .)39(وقال بعد ذكر الأقوال: (وهذه الروایات كلها منابذة للسنَّة؛ وإجماع السلف والخلف) یقصر).
 المسألة الرابعة: الحكم على بعض الأقوال بالشذوذ 
:( وجـوبُ قضـاء مـا فـاتَ وقتُـه مـن الصـلوات ومثـال ذلـكوإذا كان القول شاذ فإنه یتعرض له ویبـین شـذوذه 

إجماعًا، إلا أنه یجب قضاءُ ما فات وقتُه بغیر عذر؛  )40(المفروضة بنسیان أو توهُّم، هذا منطوق الحدیث 
كالعَمْد من بـاب أَوْلـى، وكأنـه مـن بـاب التنبیـه بـالأدنى علـى الأعلـى؛ لأنـه إذا وجـب قضـاءُ مـا تـرك لعـذر، 

 دًا أَوْلى وأَحْرى. فلأَنْ یجبَ ما تُرك عم

وقد شذَّ بعضُ أهل الظاهر، وقال: لا یجـبُ قضـاءُ الفائتـة بغیـر عـذر، وزعـمَ أنهـا أعظـمُ مـن أن یخـرج مـن 
 .)41(وَبال معصیتِها بالقضاء،"ح": وهذا خطأ وجهالة من قائله)

ا، ونیتـــه أن لا یمكـــثَ معهـــا إلا مـــدةً نمثـــال آخـــر ا مطلقـــً ه : (وأجمعـــوا علـــى أن مـــن نكـــح نكاحـــً واهـــا، فنكاحـــُ
صحیحٌ حلالٌ، ولیس نكاحَ متعة، وإنما نكاحُ المتعـة مـا وقـع بالشـرط المـذكور، ولكـن قـال مالـك: لـیس هـذا 

 .)42(وشذ الأوزاعي، فقال: هو نكاح مُتعة، ولا خیرَ فیه) ،من أخلاق الناس

ا؛ فمــذهب مالــك، والشــافعي، وربیع ــمثــال آخــر ة، وعطــاء، وابــن : (واختُلــف فــي الإحــداد علــى المطلقــة ثلاثــً
المنذر: لا إحدادَ علیها؛ لقوله علیه الصلاة والسـلام: "إِلاَّ علـى میـتٍ"، فخـصَّ الإحـدادَ بالمیـت بعـدَ تحریمـه 
علــى غیــره، ومــذهبُ أبــي حنیفــة، والكــوفیین، وأبــي ثــور، والحكــم، وأبــي عبیــد: أن المطلقــة ثلاثـًـا؛ كــالمتوفَّى 

وحدَه، فـذهب إلـى إبطـال الإحـدادِ جملـةً عـن المطلقـة والمتـوفى عنها في وجوب الإحداد، "ع": وشذ الحسنُ 
عنها، قال العلماء: وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة احتیاطًا لحفظ نسب المیت، ومحاماةً 

(  .)43(له؛ إذ لا یحامي عن نسبه، ولا یزجر عن زوجته، بخلاف الحيِّ

 الأقوال بالبطلان.المسألة الخامسة: الحكم على بعض 

یرید: إذا  ("وقوله: ولا یطؤها حتى یكفر"::ومثال ذلكوإذا كان القول باطل فإنه یتعرض له ویبین بطلانه 
الأول:  وقد اختلف في العود، ما هو؟ وحاصله سبعة أقوال: )44(}ڎ ڎ ڌ ڌ حصل منه العود؛ لقوله تعالى:{

علیهما وهو   الثالث: العزمالوطء، وهو مشهور قول العراقیین، الثاني: العزم على الإمساك، أنّه العزم على 
الظهار،   الخامس: قال الشافعي: هو أن یمسكها زوجة بعد قول مالك في الموطأ، الرابع: أنه الوطء نفسه، 

تكریر الظّهار بلفظه، وهو   السابع: هوه لا یستبیح وطئها، إلاّ بكفّارة، السادس: أنّ مع القدرة على الطّلاق، 
 .)45(قول داود الظاهري وهو باطل؛ فلا تشتغل به لحظة)

كًا منـــه بظـــاهر قولـــه علیـــه الصـــلاة مثـــال آخـــر ــُّ ــولُ أبـــي حنیفـــة: أنهـــا رفعـــت؛ تمسـ :(ومن أعجـــب الأقـــوال قـ
تضـى السـیاق؛ بـدلیل والسلام: "فتلاَحَى رَجُلاَنِ، فَرُفِعَتْ"، وإنما المقصود: رفعُ تعیینهـا، لا وجودهـا، وهـو مق
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تْ،  -علیه الصلاة والسلام-أمرِه  بالتماسِها، والتماسُ المرتفع محالٌ، وقد قال  صلى االله علیـه وسـلم: "فَرُفِعـَ
وَعَسَى أَنْ یَكُونَ خَیْرًا لَكُم، الْتَمِسُوهَا في السَّبْعِ والتِّسْعِ"، هكذا هو في أول "صحیح البخـاري" ، والـذي علیـه 

 هل العلم أنها مخصوصةٌ برمضانَ في كل سنة.الجمهورُ من أ

 .وهو باطل لا دلیل علیهوقیل: إنها مخصوصةٌ برمضان بعینه، كان في ذلك الزمن، 

 .)46(قال ابن بزیزة: والصحیح واللَّه أعلم أن هذه اللیلة أُخفیت عن الخلق؛ لیجتهدوا في العشر)

 الخاتمة:

"، مــنهج الفاكهــانى فــى عــرض آراء الفقهــاء خــارج المــذهب "هــذا البحــث مــا قدمتــه وعرضــته فــى مــن خــلال 
لم یقتصر على عرض آراء المالكیة فقط والاستدل لهم، بـل سـاق آراء المـذاهب الفقهیـة  أن الفاكهانى بینت 

ن موافقتـه أو ؛ ثـم نـراه بعـد المناقشـة والتحلیـل یبـیناقشها بكل حیادیة ودقة فـى النقـلالأخرى وربما وجهها، و 
خالفته لهذا الرأى من غیـر تعصـب، وربمـا مـال فـى بعـض المسـائل لـرأى غیـر المالكیـة لعـدم وجـود روایـة م

 .ونقل في مذهبه، أو لترجحه عنده؛ وقوة استدلاله

 

 الهوامش:

 
 .دار النوادر .ط  2/421) انظر . ریاض الأفهام للفاكهانى 1(
 .5/91) المصدر السابق 2(
 دار المذهب. .ط  5/332) انظر . التحریر والتحبیر للفاكهانى 3(
أَ».1/40) انظر . ریاض الأفهام للفاكهانى 4(  .   یشیر لحدیث «لا یَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى یَتَوَضَّ
 .422/ 1) المصدر السابق 5(
 .  1/506لمصدر السابق ) ا6(
 .4/604، ریاض الأفهام للفاكهانى 4/401) انظر . التحریر والتحبیر للفاكهانى 7(
 .1/453) انظر . التحریر والتحبیر للفاكهانى 8(
 .6/251،  3/199) انظر . التحریر والتحبیر للفاكهانى 9(
 . 5/309) المصدر السابق 10(
 .  208-3/207نى ) انظر . التحریر والتحبیر للفاكها11(
 .  193 -3/191) انظر . ریاض الأفهام  للفاكهانى 12(
 .6/393.    وینظر . التحریر والتحبیر للفاكهانى 4/674) انظر . ریاض الأفهام  للفاكهانى 13(
 . 3/548ریاض الأفهام للفاكهانى انظر . ) 14(
 .4) سورة الطلاق الآیة:15(
 .234) سورة البقرة الآیة:16(
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نِ 17( رَ بـْ مِ ) یشیر لهذا الحدیث:(عن عُبَیْدُ االلهِ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمـَ نِ الأَْرْقـَ دِ االلهِ بـْ عَبـْ

، یَأْمُرهُُ أَنْ یَدْخُلَ عَلَى سُبَیْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَْسْلَمِیَّةِ، فَیَسْأَلَ  صلى االله علیـه هَا عَنْ حَدِیثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ الزُّهْرِيِّ
بَیْعَةَ أَخْبَرَ  وسلم رهُُ، أَنَّ سـُ ةَ یُخْبـِ نِ حِینَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ االلهِ إِلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ عُتْبـَ عْدِ بـْ تَ سـَ تْ تَحـْ ا كَانـَ هُ: أَنَّهـَ تـْ

ةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ،خَوْلَةَ وَهُ  ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّ عَتْ  وَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ بْ أَنْ وَضـَ فَلَمْ تَنْشـَ
دِ الـدَّارِ  -لَیْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَ  ي عَبـْ رَجُلٌ مِنْ بَنـِ

اكِحٍ حَتَّـى تَ  - تِ بِنـَ ا أَنـْ كِ، وَااللهِ، مـَ احَ، إِنـَّ رْجِینَ النِّكـَ كِ تَـ ةً؟ لَعَلـَّ رٌ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلـَ هُرٍ وَعَشـْ ةُ أَشـْ كِ أَرْبَعـَ رَّ عَلَیـْ مـُ
ولَ االلهِ قَالَ  تُ رَسـُ یْتُ، فَأَتَیـْ ینَ أَمْسـَ ابِي حـِ يَّ ثِیـَ نْ صـلى االله علیـه وسـلم  تْ سُبَیْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلـَ أَلْتُهُ عـَ ، فَسـَ

 بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِینَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي». ذَلِكَ،«فَأَفْتَانِي
هُ لاَ یَقْ  رَ أَنـَّ ا، غَیـْ ي دَمِهـَ تْ فـِ عَتْ، وَإِنْ كَانـَ ینَ وَضـَ زَوَّجَ حـِ ا أَنْ تَتَـ لاَ أَرَى بَأْسـً رَ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فـَ ا حَتَّـى تَطْهـُ ا زَوْجُهـَ رَبُهـَ

 .2/1122بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَغَیْرهَِا بِوَضْعِ الْحَمْلِ  -كِتَابُ الطَّلاَقِ  ظر . صحیح مسلمان
 .49- 5/48.  وینظر . التحریر والتحبیر للفاكهانى 9-5/8) انظر . ریاض الأفهام للفاكهانى 18(
 . 46-3/45) انظر . ریاض الأفهام للفاكهانى 19(
هِ 20( ولَ اللـَّ مِعْتُ رَسـُ دَ  صـلى االله علیـه وسـلم) الحدیث بتمامه من حدیث أبي سَعِیدالخُدْرِيَّ یَقـُولُ: سـَ لاَةَ بَعـْ یَقـُولُ:«لاَ صـَ

بْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِیبَ الشَّمْسُ». انظر . صـحیح البخـارى كِت ـَ لاَةِ الصُّ  -ابُ مَوَاقِیـتِ الصـَّ
لاَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ   .1/121بَابٌ لاَ تتَُحَرَّى الصَّ

 .  464-2/463) انظر . التحریر والتحبیر للفاكهانى 21(
ولَ االلهِ  ) وعنــد مســلم بلفــظ:22( ادَةَ، أَنَّ رَســُ ي قَتــَ نْ أَبــِ عْ  صــلى االله علیــه وســلمعــَ جِدَ فَلْیَرْكــَ دُكُمُ الْمَســْ لَ أَحــَ الَ: «إِذَا دَخــَ قــَ

سَ» لَ أَنْ یَجْلـِ ى  -انظـر . صـحیح البخـارى كتـاب التهجـد. رَكْعَتَیْنِ قَبـْ ى مَثْنـَ وُّعِ مَثْنـَ ي التَّطـَ اءَ فـِ ا جـَ ابُ مـَ ، صـحیح 2/57بـَ
رهَِا مســلم افِرِینَ وَقَصــْ لاَةِ الْمُســَ ابُ صــَ ابُ  -كِتــَ ا بــَ لاَتِهِمَا، وَأَنَّهــَ لَ صــَ وسِ قَبــْ ةِ الْجُلــُ رَكْعَتَیْنِ، وَكَرَاهــَ جِدِ بــِ ةِ الْمَســْ تِحْبَابِ تَحِیــَّ اســْ

 .1/495مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِیعِ الأَْوْقَاتِ 
 . 413-2/412) انظر. ریاض الأفهام  للفاكهانى 23(
ولُ االلهِ عُبَیْدَ بْنَ فَیْرُوزٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَ  ) یشیر لحدیث:24( هُ رَسـُ ى عَنـْ رهَِ أَوْ نَهـَ صـلى االله علیـه رَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي مَا كـَ

، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ االلهِ  وسلم يِّ  صلى االله علیه وسلممِنَ الأَْضَاحِيِّ دِ النَّبـِ نْ یـَ رُ مـِ صـلى االله علیـه قَالَ هَكَذَا بِیَدِهِ، وَیَدُهُ أَقْصـَ
یِّ  :« أَرْبَعَةٌ وسلم اءُ الْبـَ هَا، وَالْعَرْجـَ یِّنُ مَرَضـُ ةُ الْبـَ ا، وَالْمَرِیضـَ یِّنُ عَوَرُهـَ وْرَاءُ الْبـَ : الْعـَ احِيِّ یرَةُ لاَ یُجْزِئُ فِي الأَْضـَ ا، وَالْكَسـِ نُ ظَلْعُهـَ

حَایَا حَایَا طـأ لمالـك، المو 4/339باب الْعَرْجَاءُ  -الَّتِي لاَ تنُْقِي». انظر . السنن الكبري للنسائي كِتَابُ الضَّ ابُ الضـَّ ا  -كِتَـ مـَ
حَایَا   .3/687یُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّ

 .4/222) انظر . التحریر والتحبیر للفاكهانى 25(
ولُ االلهِ صلى االله علیـه وسـلم )  فى الصحیحین: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ االلهِ 26( الَ رَسـُ لِ، فَقـَ لاَةِ اللَّیـْ نْ صـَ عـَ

دَةً تُـوتِ صـلى االله علیـه وسلم ةً وَاحـِ لَّى رَكْعـَ بْحَ، صـَ دُكُمُ الصـُّ يَ أَحـَ إِذَا خَشـِ ى، فـَ ى مَثْنـَ لِ مَثْنـَ لاَةُ اللَّیـْ لَّى». :«صـَ دْ صـَ ا قـَ هُ مـَ رُ لـَ
رهَِا2/24رِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْ  -.  صحیح البخارى كتاب الوِتْرِ انظر افِرِینَ وَقَصـْ ابُ  -، صحیح مسلم كِتَابُ صَلاَةِ الْمُسـَ بـَ

 . 1/516صَلاَةُ اللَّیْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ 
 نَى مَثْنَى».) ففى سنن أبي داود: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ‘ قَالَ «صَلاَةُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مَثْ 27(
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دِ اللـَّ  نِ عَبـْ يِّ بـْ دِیثِ عَلـِ نْ حـَ انَ، مـِ نْ قال ابن حجر: (رواه أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَیْمَةَ وَابْنُ حِبـَّ ، عـَ ارِقِيِّ الأَْزْدِيِّ هِ الْبـَ

ارِ، ق ـَ رِ النَّهــَ دُونِ ذِكـْ حِیحَیْنِ بـِ ي الصــَّ لُهُ فـِ ذَا؛ وَأَصـْ رَ بِهــَ نِ عُمـَ ، ابـْ يٍّ رُ عَلــِ رَ غَیـْ نِ عُمـَ نْ ابــْ دٌ عـَ هُ أَحـَ مْ یَقُلــْ : لـَ رِّ دِ الْبـَ نُ عَبــْ الَ ابـْ
هِ، وَیَقـُولُ: إنَّ نَافِع ـً تَجُّ بـِ ذَا، وَلاَ یَحـْ هُ هـَ عِّفُ حَدِیثَـ ینٍ یُضـَ نُ مَعـِ ى بـْ ةً وَأَنْكَرُوهُ عَلَیْهِ، وَكَانَ یَحْیـَ ارٍ وَجَمَاعـَ نَ دِینـَ هِ بـْ دَ اللـَّ ا وَعَبـْ

: هَذَا الْحَدِیثُ عِنْدِي خَطَأٌ، وَكَذَا قَالَ الْح ـَرَوَ  الَ وْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ دِیثِ، وَقـَ ي عُلـُومِ الْحـَ اكِمُ فـِ
 عُمَرَ خَالَفُوا الأَْزْدِيَّ فَلَمْ یَذْكُرُوا فِي النَّهَارِ. النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى: إسْنَادُهُ جَیِّدٌ؛ إلاَّ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ 

الَ الْبَیْهَ  اتٌ، وَقـَ هُ ثِقـَ الَ: رُوَاتُـ تَدْرَكِ وَقـَ ي الْمُسـْ اكِمُ فـِ انَ، وَالْحـَ حَهُ ابْنُ خُزَیْمَةَ، وَابْنُ حِبـَّ يٌّ وَصَحَّ حِیحٌ، وَعَلـِ دِیثٌ صـَ ذَا حـَ : هـَ يُّ قـِ
حَهُ الْبُخَارِيُّ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ ثمَُّ رَوَى ذَلِكَ الْبَارِقِيُّ احْتَجَّ بِ  یَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَقَدْ صَحَّ  بِسَنَدِهِ إلَیْهِ، وَلَهُ طُرُقٌ هِ مُسْلِمٌ، وَالزِّ

لحبیـر ، التلخـیص ا2/29بـاب فـي صـلاة النهـار  -أُخَر). قلت: وصححه النـووى. انظـر . سـنن أبـي داود كتـاب: الصـلاة
 .1/603،  1/553باختصار، خلاصة الأحكام للنووى  49-2/47لابن حجر 

طِهِ،  صلى االله علیـه وسـلمقَالَتْ:«مِنْ كُلِّ اللَّیْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ االلهِ  رضى االله عنها)عَنْ عَائِشَةَ 28( لِ، وَأَوْسـَ لِ اللَّیـْ نْ أَوَّ مـِ
اتِ  -حَرِ». انظر . صحیح مسلم كتاب: صلاة المسافرین وقصرهاوَآخِرهِِ، فَانْتَهَى وِتْرهُُ إِلَى السَّ  دَدِ رَكَعـَ بَابُ صَلاَةِ اللَّیْلِ، وَعـَ

 .1/512النَّبِيِّ ‘ اللَّیْلِ، وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلاَةٌ صَحِیحَةٌ 
 . 5/550) انظر . ریاض الأفهام للفاكهانى 29(
 . 5/236) المصدر السابق 30(
نِ 31( نِ بـْ نِ الحَسـَ رِو بـْ نِ عَمـْ دِ بـْ نْ مُحَمـَّ ) لم أقف علیه بهذا اللفـظ، والـذى فـى كتـب السـنة كمـا فـى صـحیح البخـارى: عـَ

يُّ  انَ النَّبــِ الَ: «كــَ هِ، فَقــَ دِ اللــَّ نَ عَبــْ ابِرَ بــْ أَلْنَا جــَ اجُ فَســَ دِمَ الحَجــَّ الَ: قــَ ، قــَ يٍّ اجِرَةِ،  ســلمصــلى االله علیــه و عَلــِ رَ بِالهــَ لِّي الظُّهــْ یُصــَ
وا مُ اجْتَمَعــُ ا، إِذَا رَآهــُ ا وَأَحْیَانــً اءَ أَحْیَانــً تْ، وَالعِشــَ رِبَ إِذَا وَجَبــَ ةٌ، وَالمَغــْ مْسُ نَقِیــَّ رَ وَالشــَّ رَ،  وَالعَصــْ ؤُوا أَخــَّ مْ أَبْطــَ لَ، وَإِذَا رَآهــُ عَجــَّ

بْحَ كَانُوا  لاَةِ  االله علیـه وسـلم صـلىالنَّبِيُّ  -أَوْ كَانَ -وَالصُّ ابُ مَوَاقِیـتِ الصـَّ سٍ». انظـر . صـحیح البخـارى كِتَـ لِّیهَا بِغَلـَ  -یُصـَ
 .1/116بَابُ وَقْتِ المَغْرِبِ 

هِ 32( ولُ اللـــَّ انَ رَســـُ تْ: «إِنْ كـــَ ةَ، قَالـــَ نْ عَائِشـــَ اتٍ  صـــلى االله علیـــه وســـلم) عـــَ اءُ مُتَلَفِّعـــَ رِفُ النِّســـَ بْحَ، فَیَنْصـــَ لِّي الصـــُّ  لَیُصـــَ
 ، سِ -انظر . صحیح البخارى كِتَابُ الأَذَانِ مَا یُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ». بِمُرُوطِهِنَّ لِ وَالغَلـَ اجِدِ بِاللَّیـْ ى المَسـَ اءِ إِلـَ رُوجِ النِّسـَ بَابُ خـُ

لاَةَ  ،1/173 عِ الصــَّ اجِدِ وَمَوَاضــِ تِحْبَابِ التَّبْكِیــرِ  -كِتـَـابُ الْمَســَ ابُ اســْ دْرَ بــَ انِ قــَ یسُ، وَبَیــَ وَ التَّغْلــِ ا، وَهــُ لِ وَقْتِهــَ ي أَوَّ بْحِ فــِ بِالصــُّ
 .1/446الْقِرَاءَةِ فِیهَا 

هِ 33( ــَّ ولِ الل نْ رَســُ لاَةِ عــَ وَابُ الصــَّ الفَجْرِ  صــلى االله علیــه وســلم) انظــر . ســنن الترمــذى أَبــْ فَارِ بــِ ي الإِســْ اءَ فــِ ا جــَ ابُ مــَ بــَ
1/289. 

نِ حِبَّانَ:بِهِ الْحَنَفِیَّةُ، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ، وَابْنُ حِبَّانَ وَغَیْرُهُمْ، وَفِي لَفْظِ القال ابن حجر: احْتَجَّ  فَرْتُمْ طَّبَرَانِيِّ وَابـْ ا أَسـْ «فَكُلَّمـَ
وعِ  هِ تَحْقِیــقُ طُلــُ يَّ بــِ أَنَّ الْمَعْنــِ هُ بــِ رِ»، وَأُجِیــبُ عَنــْ مُ لِلأَْجــْ هُ أَعْظــَ بْحِ فَإِنــَّ دُ،  بِالصــُّ ، وَأَحْمــَ افِعِيُّ الَ الشــَّ : قــَ ذِيُّ الَ التِّرْمــِ رِ، قــَ الْفَجــْ

لاَةِ  اءَ،  وَإِسْحَاقُ: مَعْنَاهُ أَنْ یَضِحَ الْفَجْرُ فَلاَ یُشَكُّ فِیهِ قَالَ وَلَمْ یَرَوْا أَنَّ الْمَعْنِيَّ تَأْخِیرُ الصـَّ حُ إذَا أَضـَ رُ یَضـِ حَ الْفَجـْ الُ وَضـَ یُقـَ
رَ الْق ـَوَیَرُدُّهُ رِوَا لاَلُ، حَتَّـى یُبْصـِ ا بـِ بْحِ یـَ لاَةِ الصـُّ بْ بِصـَ ظِ: «ثَـوِّ ا بِلَفـْ حَاقَ وَغَیْرهِِمـَ یْبَةَ وَإِسـْ ي شـَ نْ یَةُ ابْنِ أَبـِ بْلِهِمْ مـِ عَ نـَ وْمُ مَوَاقـِ

رَةَ، نْ عَمـْ رِ، عـَ ي النَّضـْ نْ أَبـِ ثِ، عـَ نْ طَرِیـقِ اللَّیـْ اكِمُ مـِ سْفَارِ» ، لَكِنْ رَوَى الْحـَ هِ  الإِْ ولُ اللـَّ لَّى رَسـُ ا صـَ تْ: مـَ ةَ «قَالـَ نْ عَائِشـَ عـَ
لاَةَ لِوَقْتِهَا الآْخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ» .صلى االله علیه وسلم   الصَّ

 .328-2/326) انظر . التحریر والتحبیر للفاكهانى 34(
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رْتُهُمْ  علیه وسلمصلى االله عَنْ النَّبِيِّ  رضى االله عنه) یشیر لحدیث: أَبِي هُرَیْرَةَ 35( ي؛ لأَمـَ ى أُمَّتـِ قَّ عَلـَ وْلا أَنْ أَشـُ الَ:« لـَ قـَ

 .بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضَوءٍ»
 .  1/253) انظر. ریاض الأفهام للفاكهانى 36(
انظـر . التحریـر  ) فى التحریر: وروى عن الحارث بن أبي ربیعة: أنه یقصر بمجرد العزم، ونحوه عن عطاء، وغیره.37(

 .3/188یر للفاكهانى والتحب
 . 2/603) انظر. ریاض الأفهام للفاكهانى 38(
 السعودیة. –ط . دار العاصمة  99-4/98) انظر. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن 39(
ا، لاَ  صلي االله علیـه وسـلمعَنْ النَّبِيِّ رضي االله عنه  عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ) ف 40( لِّهَا إِذَا ذَكَرَهـَ لاَةً، فَلْیُصـَ يَ صـَ نْ نَسـِ الَ: "مـَ قـَ

 ذَكَرَهَا".  كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ، وَلِمسْلِمٍ: "مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْها، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ یُصَلِّیَهَا إِذَا
 . 434 -2/433 ) انظر . ریاض الأفهام  للفاكهانى41(
 . 612 -4/611) انظر . ریاض الأفهام  للفاكهانى 42(
 . 5/18) المصدر السابق 43(
 .3) سورة المجادلة الآیة:44(
 . 5/17) انظر . التحریر والتحبیر للفاكهانى 45(
 .  3/499) انظر . ریاض الأفهام  للفاكهانى 46(
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	من خلال ما قدمته وعرضته فى هذا البحث "منهج الفاكهانى فى عرض آراء الفقهاء خارج المذهب"، بينت أن الفاكهانى لم يقتصر على عرض آراء المالكية فقط والاستدل لهم، بل ساق آراء المذاهب الفقهية الأخرى وربما وجهها، وناقشها بكل حيادية ودقة فى النقل؛ ثم نراه بعد الم...
	الهوامش:

